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	عقد اتفاق لتمويل مشروع بحثي وطني تطبيقي
	

	
	رقم الإصدار/التعديل: 1/0
	تاريخ الإصدار: 11/9/1430 هـ
	صفحة 8 من 8
	



ضمن برنامج البحوث الوطنية التطبيقية والذي تم دعمه من قبل صندوق التعليم العالي، ورغبة من الجامعة ( ممثلة في عمادة البحث العلمي ) في تشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية بالمملكة فقد تم الاتفاق بتاريخ     /     /   14 هـ ( الموافق     /     /    20 م )
بعون الله بين كل من :
- جامعة الملك سعود بمركزها الرئيس في مدينة الرياض ( يشار إليها فيما بعد "الطرف الأول" ) ويمثلها في هذا العقد سعادة الدكتور عميد البحث العلمي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له حسب الأنظمة الداخلية للجامعة.
- الباحث الرئيس للمشروع البحثي سعادة الدكتور ( يشار إليه فيما بعد "الطرف الثاني" ).
على إبرام هذا العقد طبقاً للشروط والمواد الآتية :
المادة الأولى:
يقوم الطرف الثاني بإنجاز البحث طبقاً للشروط والمواصفات المذكورة أدناه:
( أ)  رقم المشروع البحثي: 

(ب) المدة اللازمة لإنجازه بالشهور:        شهراً
(ج) عنوان المشروع البحثي:  
 (د) الميزانية المعتمدة:
المادة الثانية:
الميزانية المعتمدة لهذا العقد وفق المادة الأولى فقرة (د) تتضمن النفقات اللازمة لإجراء البحث حسب الخطة الفنية المقدمة والمعتمدة.
المادة الثالثة: 
يتعهد الطرف الثاني بإنجاز البحث بواسطة الباحثين المشار إليهم في المقترح البحثي وذلك حسب الخطة المقترحة والموافق عليها من قبل الطرف الأول وفي حالة حدوث أي تغيير في الخطة فإن عنوان البحث وأهدافه والموافق عليها من قبل الطرف الأول تعتبر أساس تنفيذ العمل بالبحث خلال المدة المحددة له .
المادة الرابعة:
وفقاً لما جاء في خطة المشروع البحثي المنقح وما جاء في الملحق رقم (1) من هذا العقد، تقع المسئولية الفنية والمالية على الباحث الرئيس بصفة أساسية. وفي حالة تخلي الباحث الرئيس عن إدارة المشروع لسبب خارج عن إرادته ويقدره الطرف الأول فعلى الباحث الذي ينيبه التعهد بعمل كافة الترتيبات لإنجاز العمل وفق الخطة المعتمدة. وفي حالة وجود باحث واحد في المشروع البحثي فتقع عليه مسئولية إنهاء البحث أو إيجاد بديل يتحمل كافة مسئوليات المشروع.
المادة الخامسة:
تعتبر الأجهزة الموافق عليها والتي تم تأمينها من ميزانية المشروع عهدة على الباحث الرئيس، وفي نهاية العمل بالمشروع يقوم الباحث الرئيس بإعادتها لمركز البحوث التابع للجهة المتقدم منها الباحث (                    ) وبحالة جيدة.
المادة السادسة:
يتعهد الطرف الثاني بأن يقدم تقريراً مالياً وفنياً عند نهاية نصف المدة المقررة للمشروع البحثي إلى مركز البحوث الذي ينتمي إليه الباحث بشكل دقيق ومفصل مع إبراز ما تم إنجازه من البحث، ويكون صرف المستحقات المالية مرتبطاً بالموافقة على كفاءة التقرير ووضوحه.
المادة السابعة:
يتعهد الطرف الثاني بتقديم تقرير مالي نهائي وتقرير فني نهائي إلى مركز البحوث الذي ينتمي إليه الباحث يحتوي على عشر نسخ ونسخة غير مغلفة ونسخة على اسطوانة ممغنطة ( CD )، كما يلتزم الطرف الثاني بتقديم عرض عن نتائج المشروع البحثي على برنامج PPT في موعد يحدده الطرف الثاني بعد نهاية البحث، كما يتعهد الطرف الثاني بتقديم ملخصاً تنفيذياً (Executive Summary ) بأهم نتائج البحث وكيفية الاستفادة منها، والجهات التي يمكن أن تستفيد منها .
المادة الثامنة:
يتعهد الطرف الثاني بنشر بحثه في دوريات ومجلات علمية معترف بها، وحسب نظام النشر العلمي للجامعة، على أن يتضمن شكر وعرفان للجامعة في دورها بتمويل البحث من برنامج البحوث الوطنية التطبيقية، كما يتعهد بتزويد عمادة البحث العلمي بما تم نشره من هذا البحث.
المادة التاسعة:
تقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي لا يعني نهاية ارتباط الطرف الثاني بأي التزامات أو متطلبات يطلب تنفيذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير، أو لاستكمال أي من الأهداف الواجب تحقيقها في المشروع البحثي، وذلك دون أي التزامات مالية إضافية من قبل الطرف الأول.
المادة العاشرة: 
يقوم الطرف الثاني بدراسة التقارير الفنية من حيث مطابقتها للائحة الموحدة للبحث العلمي وكذلك تدقيق التقارير المالية ومطابقتها للبنود المناظرة لها بميزانية المشروع وفي الحدود المعتمدة أو أي تعديلات معتمدة من قبل الطرفين وحسب الصلاحيات.
المادة الحادية عشر:
في حالة تقصير الباحثين في القيام بالمهام الموكلة إليهم في أداء العمل وفق ما جاء في خطة المشروع البحثي ( وأي شروط أو التزامات تم أو يتم إقرارها من قبل الطرف الأول ) نتيجة المتابعة الفنية التي يقوم بها مركز البحوث التابع لكلية الباحث وبدون عذر يقبله الطرف الأول، تشكل لجنة برئاسة ممثل الطرف الأول ويتم تحديد الأعضاء بالتفاهم بين ممثل الطرف الثاني ومدير مركز بحوث الكلية التابع لها الباحث، وذلك لدراسة أوجه التقصير، ومن ثم إقرار الجزاءات اللازمة والكفيلة بحفظ حقوق الطرف الأول، وعلى الطرف الثاني اتخاذ كافة السبل والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
المادة الثانية عشر:
بالإضافة إلى ما نصت عليه اللائحة الموحدة للبحث العلمي حول تعليق أو إلغاء المشروع البحثي من قبل الطرف الأول، يحق للطرف الأول تعليق أو إلغاء المشروع البحثي عن طريق إخطار خطي موجه إلى الطرف الثاني في الحالات التالية:
أ-  تغيير أو إضافة أي من الباحثين بدون موافقة مسبقة من الطرف الأول.
ب- تغيير في أهداف البحث أو مجالاته بدون موافقة مسبقة من الطرف الأول.
ج- التنقلات في البنود بدون موافقة مسبقة من الطرف الأول .
د- تأخير إرسال تقارير سير العمل لمدة تزيد عن ثلاثين (30) يوماً من التاريخ المحدد لها .
هـ- تأخير إرسال التقارير المالية الدورية والنهائية عن التاريخ المحدد لإرسالها. 
و- ظهور نواقص أساسية متعلقة بتنفيذ البحث خلال الزيارات الميدانية أو عند تقويم تقارير سير العمل.
ز- إخلال الطرف الثاني بالالتزام بواحد أو أكثر من الشروط التي تحكم سير العمل سواءً الفنية أو المالية.
المادة الثالثة عشر:
تعتبر مواد " اللائحة الموحدة للبحث العلمي " والتي لم يرد ذكرها في هذا العقد وما ورد في محضر وكلاء الجامعات المنعقد بتاريخ 28/3/1411 هـ أو أي مواد تنظيمية خاصة يصدرها الطرف الأول مواد مكملة لهذا العقد وعلى الطرف الثاني تنفيذها.
· ملاحظة:
     تم صرف شيك السلفة الأولى بمبلغ وقدره (         ) ريال ( فقط                    ريال لا غير)، على أن يصرف منها على كافة بنود البحث عدا مكافآت الباحثين والمستشارين وأجور النشر، أما الأجهزة فيمكن أن تؤمن عن طريق إدارة المشتريات بالجامعة أو عن طريق الشراء المباشر من الباحث الرئيس.
وبالله التوفيق،،،
        الطرف الأول                         

                    الطرف الثاني
     عميد البحث العلمي 
                                   الباحث الرئيس في المشروع البحثي
     الاسـم:  

                                       الاسـم:
     التوقيع:                


               التوقيع:
     التاريخ: 



 
               التاريخ: 
ملحق (1)
1. يتعهد الباحث الرئيس والباحثون المشاركون بالعمل على تحقيق الأهداف المنشودة والمتفق عليها وفق ما جاء بخطة المشروع البحثي رقم (             ) والالتزام بجميع بنود العقد المبرم مع الطرف الأول والقواعد العامة للائحة الموحدة للبحث العلمي المنظمة لسير العمل بالمشاريع البحثية المدعمة من قبل الطرف الأول، كما يتعهد الباحث الرئيس بالالتزام بالصرف وفق المعتمد ببنود الميزانية المعتمدة للبحث وطبقاً للأنظمة الحكومية المعمول بها وما ورد في اللائحة الموحدة للبحث العلمي.
2. يتعهد الباحث الرئيس بأنه لم يتم تقديم هذا المشروع البحثي أو جزء منه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة تتبع الجامعة أو أية جهة أخرى بهدف الحصول على دعم مادي للمشروع الذي تم اعتماد ميزانية له من قبل الطرف الأول ويحق للطرف الأول اتخاذ ما يراه مناسباً في حال إذا ما تبين له خلاف ذلك.
الباحث الرئيس:
الاسم:                                                        التوقيع:                              

الباحث المشارك:   
الاسم:                                                        التوقيع:  

